المحاضرة التاسعة عشر
الاجتهاد – التقليد – الفتوى

الاجتهاد
المسألة الأولى / تعريف الاجتهاد 

لغة / هو بذل الوسع والطاقة 

اصطلاحا / بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط  الأحكام 

ضوابط التعريف –
1- الاجتهاد  هو بذل أوسع الجهد في النظر في الأدلة – إذن هو أعم من القياس  فالقياس هو إلحاق فرع بأصل – أما الاجتهاد فيشمل القياس وغيره 

2- الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها  -فالنظر في الأدلة لايتأتى إلا ممن كان أهلا لذلك
3- الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به 
4- تضمن قيد الاستنباط  بيان أن الاجتهاد إنما هو رأى المجتهد واجتهاده محاولة منه لكشف حكم الله ولا يسمى ذلك  تشريعا فالتشريع هو لكتاب الله والسنة أما الاجتهاد فهو رأى الفقيه أو حكم الحاكم
المسألة الثانية 
أقسام الاجتهاد
بالنظر إلى أهله  أ- مجتهد مطلق عالم بكتاب الله وسنة الرسول  وأقوال الصحابة  وهم يسوغ لهم الاجتهاد والإفتاء وهم المجددون 

ب- مجتهد مقيد في مذهب  فهو مجتهد في معرفة فتاوى المذهب وأقواله ومأخذه  وأصوله من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل 

ج-  مجتهد متقيد بالمذهب – لايتعدى أقوال المذهب وفتاوى لايخالفها البتة 

د- مجتهد في مذهب متعصب له ربما ترك الدليل من الكتاب والسنة واحتج برأي شيخه ( مذموم)

بالنظر إلى المجتهد

1- المجتهد المطلق هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل 

2- المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد  بل في باب معين ومسألة معينة 
بالنظر لعلة  الحكم  

1- يعلق الشارع الحكم  بمعنى كلى  فينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان كالأمر باستقبال القبلة والاستشهاد  بشهيدين عدلين – فينظر هل المصلى  مستقبل القبلة ؟ أو هي  التحقق من وجود العلة 

2- تنقيح المناط أي تهذيب العلة – فإذا أضاف الشارع حكما إلى سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافي الحكم  وجب حذف الأوصاف غير المؤثرة وإبقاء الوصف المؤثر 
3- تخريج المناط – وهو القياس المحض أو هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه بطريق من طرق ثبوت العلة  - وهذا النوع  مختلف فيه
بالنظر إلى كون المسائل المجتهد فيها جديدة أو متقدمة
وهما قسمان أ- قسم وقع فيه خلاف وهى المسائل الجديدة  والراجح الجواز 

3- القسم الآخر لاخلاف في جواز الاجتهاد فيه 

4- بالنظر إلى بذل الوسع   قسمان أيضا  أ-  اجتهاد تام وهو ما كان بذل الوسع فيه إلى درجة يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد     ب- الاجتهاد الناقص – ما لم يكن بذل الوسع إلى أقصى مايمكن 
بالنظر إلى صحته وفساده 
فالصحيح هو الذي صدر من مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان الاجتهاد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد 

والفاسد هو الذي صدر من جاهل بالكتاب والسنة ولغة العرب ولم تتوفر فيه شروط الاجتهاد أو مجتهد في مسألة  لايحل فيها الاجتهاد 

قال بن قدامه ذم السلف الرأي  والصحيح أنهم ذموا الرأي الصادر عن جاهل ليس أهلا للاجتهاد والرأي بل محض استحسان 

أنواع الرأي الباطل  أ- الرأي المخالف للنص ( وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه )
ب- الكلام في الدين بالخرص والظن والتفريط  والتقصير  في معرفة الدليل  والنصوص واستنباط الأحكام منها 

ج- الرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلالات 

د- الرأي الذي أحدثته البدع  وغيرت به السنن وعم به البلاء 

وقال بن عبد البر ونوع آخر مذموم هو استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات 

أنواع الرأي المحمود 

1- رأى  الصحابة فهم أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا – فقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل  وفهموا مقصد الشريعة 

2- الرأي الذي تفسر به النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويسهل طرق الاستنباط منها
3- الرأي المجمع عليه الذي تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم فإنهم ما تواطئوا إلا على ما هو صواب 
4- الرأي الذي  يكون بعد طلب علم الواقعة من القران  فإن لم يجد فمن السنة فإن لم يجد في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان  منهم أو واحد فإن لم يجد فباجتهاده هو – وفق ما هو أقرب  للأدلة 
المسألة الثالثة
شروط المجتهد

1- يحيط بمدارك الأحكام ( كتاب سنة – إجماع  قياس )
2- عالما بلسان العرب 
3- عارفا بالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه – الأمر والنهى  - ويدرك مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ
4- أن يبذل وسعه قدر المستطاع وألا يقصر في  البحث والنظر 
5- أن يستند في اجتهاده إلى دليل وأن يرجع إلى  أصل 
6- أن يكون عارفا بالواقعة مدركا لأحوال النازلة المجتهد فيها 
شروط الاجتهاد في المسألة المجتهد  فيها 
أن تكون المسألة غير منصوص عليها  أو مجمع عليها 

2- أن يكون النص الوارد –إن ورد  فيها نص محتملا  قابلا للتأويل  (لايصلين احد العصر إلا في بني قريظة )

ألا تكون المسألة المجتهد فيها من  مسائل العقيدة  فالاجتهاد والقياس يكون في الأحكام 

3- أن تكون  المسألة المجتهد فيها من النوازل  أو  مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة 

المسألة الرابعة 

حكم الاجتهاد 

القول بجواز الاجتهاد هو قول الجمهور 

والدليل  1- قوله  تعالى ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم  وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ) الأنبياء 78-79 

فكلاهما  حكما  باجتهاد – 2- قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا حكم الحاكم  فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله  اجر )  متفق عليه 

3- حديث معاذ المشهور – بم تحكم – فإن لم تجد ؟  ولما قال  أجتهد رأيي ضرب النبي في صدره  وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 

4- وقوع الاجتهاد من النبي  في وقائع كثيرة – منها  أسرى بدر – وإذن النبي لأصحابه في الاجتهاد  مثل قوله لسعد بن معاذ ( لقد حكمت فيهم بحكم الله ) متفق عليه

ثانيا / حكم الاجتهاد تفصيلا 

يختلف الاجتهاد  بحسب أهلية المجتهد  وحسب نوعية المسألة  المنظور فيها وحسب الحاجة إليها وحسب الوقت 

1- الاجتهاد واجب إذا كان المجتهد أهلا للاجتهاد وكانت المسألة مما يسوغ  فيها  الاجتهاد مع ضيق الوقت والحاجة الشديدة لمعرفة الحكم 
2- ويكون مستحبا – إذا لم تكن الحاجة قائمة  وكان الوقت متسعا مع كون المجتهد أهلا للاجتهاد 
3- ويكون محرما –إذا لم يكن المجتهد أهلا  ولم توجد الحاجة لذلك أو كان أهلا لكن المسألة مما لايجوز فيه الاجتهاد ( لأن الحكم منصوص عليه أو مجمع عليه )
4- يكون مكروها إذا كان المجتهد أهلا وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه 
5- ويكون مباحا إذا كان المجتهد  أهلا وكانت المسألة مما يمكن وقوعه ويكون الوقت متسعا
المسألة الخامسة 
هل كل مجتهد مصيب 

المسألة فيها تفصيل 

الإصابة قد يعنى بها إصابة الحق  أو مجانبة الخطأ وقد يقصد بها إصابة الأجر والثواب بمعنى انتفاء الإثم فهل الحق عند الله واحد أو متعدد ؟ لاشك هو واحد إذن بعض المجتهدين مصيب والبعض مخطئ من ناحية إصابة الحق

أما إذا أريد إصابة الأجر وانتفاء الإثم فيحتاج إلى تفصيل 

أولا هل الحق عند الله واحد أم متعدد 

قال الشافعي  علم الله وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده 
وقال بن عبد البر أدلة كثيرة منها – اختلاف أصحاب النبي والتابعين من بعدهم   ومارد بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن يجمع في باب

فكل ماسبق يدل على أن الفتوى اختلفت وفيها صواب وخطأ لذا يقول أحدهم جائز ماقلت  أنت  وجائز ماقلت أنا

ومن الأدلة قول النبي ( إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله اجر ) فقسم النبي المجتهدين إلى مصيب ومخطئ  إذن الحق عند الله واحد 

الجانب الثاني وهو إصابة الأجر والثواب لاخلاف بين أهل العلم في أن المجتهد الذي توفرت له الشروط في اجتهاده إذا أصاب الحق فله أجران لكن المسألة الخلافية هي  هل المجتهد الذي توفرت الشروط في اجتهاده المخطئ للحق المخالف للصواب معذور أو لا  وهل يأثم أو لا

مذهب السلف أنهم لايتم تكفيرهم ولا تفسيقهم لا في مسألة علمية ولا عملية ولافى أصول ولا في فروع ولافى قطعيات ولافى ظنيات
بشروط وضوابط

1- أن يكون المجتهد عنده قدر من الإيمان بالله  ولأن  العذر بالجهل حكم شرعي خاص بهذه الأمة 

2- أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب 
3- أن يبذل وسعه ويستفرغ طاقته ويتقى الله ما استطاع ثم إن اخطأ لعدم بلوغ الحجة أو لوجود شبهة أو لأجل تأويل سائغ فهو معذور ما لم يفرط فإذا بلغته الحجة  وقصر أو اعرض  عنها لشبهة يعلن فسادها أو تأول الدليل تأويلا لايسوغ فإنه كذلك لايعذر  وعليه من الإثم بقدر تفريطه
أدلة من فعل السلف
1- أن النبي قال ( كان رجل ممن قبلكم يسئ الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي  صنعت  قال مخافتك فغفر له ) البخاري 

2- ما تقدم من الأدلة عل اعتبار المقاصد  والنيات في الأحكام الشرعية والثواب والعقاب أما إذا لم يظهر قصد ولانية فالعبرة بالظاهر 
قال بن القيم ( إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على الظاهر )إعلام الموقعين

3- ماتقدم من الأدلة على أن الله لايكلف نفسا إلا وسعها وأن التكاليف الشرعية مشروطة بالممكن من العلم والقدرة 

4- ماتقدم من الأدلة على أن الجهل عذر شرعي وأن الحكم لايثبت في حق المكلف والحجة لاتقوم عليه إلا بعد علمه بالأمر والنهى 
5- أن جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا لدى السلف – وكذا تقسيم المسائل إلى قطعية وظنية لايستقيم لأن كون المسألة قطعية أو ظنية أمر اضافى بحسب حال المعتقد ثم إن الله رفع الخطأ دون تفريق بين كونه فى مسألة قطعية أو ظنية 
المسألة السادسة 
تنبيهات
أولا لايجوز أن يخلو عصر عن قائم لله بحجته ومن الأدلة ( لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم  حتى يأتي  أمر الله وهم كذلك ) مسلم 

وقله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) أبو داود – صححه الألباني 

ومن المتفق عليه أن هذه الأمة معصومة عن إضاعة الحق أو جهل نص محتاج إليه 

ثانيا أن الخلاف في المسائل الاجتهادية فيه رحمة بالأمة إذا التزم هذا الخلاف بالشرع 

ثالثا من الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية 

1- لايجوز الإنكار على المخالف – فضلا عن تفسيقه أو تأثيمه  أو تكفيره 

2- سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة 
3- المجتهد ليس له إلزام الناس بإتباع قوله 
4- غير المجتهدين يجوز له إتباع احد القولين إذا ثبت له صحته ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر إتباعا للدليل 
5- لايصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة 
6- الخلاف في المسائل الاجتهادية لايخرج المختلفين عن دائرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
7- المجتهد يجب عليه إتباع ما أداه إليه اجتهاده ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ماذهب إليه 
8- المجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين  وذلك إذا اتقى الله في اجتهاده 
9- المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب لايقطع بصحتها أو خطؤها لكن قد توجد مسائل قطعية 
رابعا إذا علم أن للمسائل الاجتهادية أحكاما تخصها  فإنه يجب التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية فيجب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية  غير الاجتهادية كمن خالف في قول يخالف سنة ثابتة أو إجماع شائع 
وكذا الإنكار على العمل المخالف  للسنة والإجماع بحسب درجات إنكار المنكر 

خامسا  ما مضى بيانه من الشروط اللازم توفرها في المجتهد لاتشترط في العمل بالوحي إذ العمل بكتاب الله وسنة رسوله واجب على جميع المكلفين ولا يشترط سوى شرط واحد هو العلم بحكم مايعمل به منهما

سادسا  من أسباب الخلاف بين العلماء 

1- ألا يكون الحديث قد بلغ الواحد منهم 

2- أن يكون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده
3- أن يكون قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه 
4- اعتقاده أن دلالة النص صحيحة لكن هذه الدلالة عارضها ما يدل على ضعف النص أو نسخه أو تأويله 
سابعا من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافاتهم 
1- ليسوا معصومين 

2- تفاوت المدارك  والإفهام
3- الإحاطة بحديث رسول الله لم تكن لأحد من هذه الأمة
4- أن ترك السنة  ومخالفتها لايثبت عن احد من العلماء إلا بسبب ولعذر لما هو معلوم من عدالتهم وإمامتهم واتفاقهم على وجوب إتباع السنة 
5- حدثت بعض الانحرافات في نسبة المذاهب إلى أهلها  منها أن يكون هذا القول لم يقله الإمام أو قاله وغلط بعض أصحابه فيه أو قاله الإمام فزاد البعض فيه أو يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس هو كذلك 
أو أن المسألة بها خلاف فيتمسكون بالقول المرجوح أو أنه  اخطأ وهذا وارد .
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